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	ويبـو
	A

	المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة

	جنيـف


معاهدة قانون البراءات
الجمعية

الدورة السابعة (الدورة العادية الثالثة)

جنيف، من 22 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2009
تطبيق بعض التعديلات الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات
على معاهدة قانون البراءات
وثيقة من إعداد الأمانة
أولا - مقدمة

1- يتضمن عدد من أحكام معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية بعض مقتضيات معاهدة التعاون بشأن البراءات بالإحالة إليها. وترد تلك الأحكام في ما يلي:
"1" المادة 3(1)(أ)"1" [الطلبات]؛

"2" المادة 6(1) [شكل الطلب أو محتوياته]؛

"3" المادة 6(2) [استمارة العريضة] والقاعدة 3(2) [استمارة العريضة وفقا للمادة 6(2)(ب)]؛

"4" المادة 6(4) [الرسوم] والقاعدة 6(3) [المهلتان المشار إليهما في المادة 6(7) و(8) بشأن تسديد رسم الطلب وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات]؛

"5" القاعدة 8(1)(ج) [التبليغات المودعة على ورق]؛

"6" القاعدة 8(2)(أ) [التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال]؛

"7" القاعدة 8(3)(أ) [صورة مودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال من التبليغات المودعة على ورق]؛

"8" القاعدة 9(5)(ب) [التوقيع على التبليغات المودعة في شكل إلكتروني والذي لا يتخذ شكلا بيانيا]؛

"9" القاعدة 14(3) [المهلة المشار إليها في المادة 13(1)"2"].
2- وعملاً بالمادة 16 من معاهدة قانون البراءات والبيانات المتفق عليها بخصوص المعاهدة، يتعيّن على جمعية المعاهدة أن تبت في وجوب تطبيق التعديلات التي أدخلت على معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعليماتها الإدارية (المشار إليها فيما يلي بعبارة "التعليمات الإدارية") منذ اعتماد معاهدة قانون البراءات في الأول من يونيه/حزيران 2000، أو عدم تطبيقها لأغراض معاهدة قانون البراءات وأن توفّر ما تقتضيه الضرورة من أحكام انتقالية. وقرّرت جمعية المعاهدة في دوراتها السابقة أن بعض التعديلات التي أدخلت على معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية والتعليمات الإدارية قبل الأول من يوليه/تموز 2008، تسري لأغراض معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية (الوثائق PLT/A/1/2 وPLT/A/1/4 وPLT/A/2/1 وPLT/A/2/3 وPLT/A/3/1 وPLT/A/3/3 وPLT/A/5/1 وPLT/A/5/2).

3- أما الوثيقة هذه فتحتوي على معلومات بشأن التعديلات التي أدخلت على معاهدة التعاون بشأن البراءات ما بين 2 يوليه/تموز 2008 و15 مايو/أيار 2009، مع إبراز التعديلات التي يرى المكتب الدولي أنَّ لها صلة بأحكام معاهدة قانون البراءات المشار إليها أعلاه.
ثانيا – تعديل التعليمات الإدارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

4- توالى صدور التعديلات المدخلة على التعليمات الإدارية، بما فيها الاستمارات المعدّلة، ما بين 2 يوليه/تموز 2008 و15 مايو/أيار 2009 بموجب التعميم الرسمي C.PCT 1156 بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الأول 2008 والتعميم C.PCT 1173 بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2009. ويمكن الاطلاع على النص الموحد للتعليمات الإدارية والاستمارات المعدلة والنافذة اعتبارا من الأول من يوليه/تموز 2009 على موقع الويبو الإلكتروني(1).
5- ومن ضمن تلك التغييرات، تتعلق المواد التالية من التعليمات الإدارية بأحكام معاهدة قانون البراءات التي تتضمن إحالة إلى بعض مقتضيات معاهدة التعاون بشأن البراءات:
· تعديل المادة 204 (عناوين أجزاء الوصف)،

· وإضافة مادة جديدة رقمها 204(ثانيا) (ترقيم مطالب الحماية)؛
· وتعديل المادة 707 (حساب رسم الإيداع الدولي وتخفيض الرسم)؛
· وتعديل الجزء 8 من المرفق جيم-(ثانيا) (طلبات تحتوي على كشف تسلسلي مودع بطريقتين)؛
· وتعديل الملحق الأول من المرفق واو.
( أ )
تعديل التعليمات الإدارية المتعلقة باستعمال عناوين لبعض أجزاء الوصف (المادة 204)
6- تحتوي التعليمات الإدارية المعدّلة على عناوين مثل ملخص الاختراع ووصف الاختراع في قائمة عناوين أجزاء الوصف الموصى بها في المادة 204. وليست تلك العناوين إلزامية إذ أن المادة 204 تنص على أنه من "المستحسن" أن تحتوي عناوين أجزاء الوصف على العناصر المبيّنة في النصّ المعني.
7- وتنص المادة 6(1) من معاهدة قانون البراءات على أن الشروط المتعلقة بشكل الطلبات الدولية ومحتوياتها بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات تسري على الطلبات الوطنية والإقليمية. ولا تجيز تلك المادة من معاهدة قانون البراءات للطرف المتعاقد أن يشترط استيفاء أي شرط يتعلق بشكل طلب وطني أو إقليمي أو بمحتوياته خلافا للشروط المنطبقة على الطلبات الدولية بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات أو بالإضافة إليها، إلا إذا كان خلاف ذلك منصوصا عليه في معاهدة قانون البراءات. وعليه، فإن العناوين الموصى بها بناء على المادة 204 من التعليمات الإدارية، أي ملخص الاختراع ووصف التجسيدات وعنوان الاختراع، تسري فيما يتعلق بالطلبات الوطنية والإقليمية المودعة لدى مكتب طلب متعاقد بموجب معاهدة قانون البراءات أو لفائدته.
(ب)
تعديل التعليمات الإدارية المتعلقة باستعمال عبارة "مطلب الحماية" (المادة 204(ثانيا))
8- تحتوي التعليمات الإدارية المعدّلة على مادة جديدة رقمها 204(ثانيا) تنص على أنه من المستحسن أن يرد رقم كل مطلب من مطالب الحماية مسبوقا بعبارة "مطلب الحماية" (مثل: "مطلب الحماية 1" ، "مطلب الحماية 2"، "مطلب الحماية 3"). والهدف من هذه المادة هو تسهيل تحويل الطلبات المودعة على الورق إلى شكل إلكتروني (بواسطة المسح الضوئي والتعرف الآلي على الحروف). وهذا التعديل هو بمثابة توصية وليس شرطا من الشروط الإلزامية.
9- وبناء على ما سبق، وتنفيذا للمادة 6(1) من معاهدة قانون البراءات، فإنه من المستحسن أن يرد رقم كل مطلب من مطالب الحماية مسبوقا بعبارة "مطلب الحماية" (مثل: "مطلب الحماية 1" ، "مطلب الحماية 2"، "مطلب الحماية 3") فيما يتعلق بالطلبات الوطنية والإقليمية على غرار الحكم المنصوص عليه في المادة 204(ثانيا) من التعليمات الإدارية.
(ج)
تعديل التعليمات الإدارية المتعلقة بحساب رسم الإيداع الدولي وتخفيض الرسم؛ الجداول المرتبطة بالكشف التسلسلي (المادة 707)
10- عدِّلت المادة 707(أ-(ثانيا)) من التعليمات الإدارية لإضافة الصفحات التي تحتوي على جداول مرتبطة بالكشف التسلسلي إلى عدد الصفحات التي تحسب لتحديد مقدار رسم الصفحات المستحق وفرض رسم الصفحة الكامل لقاء تلك الصفحات، سواء أودعت بشكل إلكتروني أو لا. وبالإضافة إلى ذلك، وسعيا إلى حفز المودعين أكثر على إيداع الكشوف التسلسلية في ملفات نصية بمعيار ST.25 والتخلي عن إيداعها في ملفات تصويرية بمعيار ST.25 مصحوبة أو متبوعة بملفات نصية بمعيار ST.25 لأغراض البحث الدولي فقط، فقد عدِّلت المادة 707(أ-(ثانيا)) للتخلي عن فرض رسم الأربعمائة صفحة كحد أقصى، والاستعاضة عنه بالإعفاء من دفع رسوم الصفحات في حال إيداع الكشوف التسلسلية في ملف نصي بمعيار ST.25 وفرض رسوم على الصفحات الكاملة على جميع صفحات الكشوف التسلسلية المودعة في ملف تصويري بنسق ST.25.
11- وبناء على المادة 6(4) من معاهدة قانون البراءات، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسوم مقابل الطلبات الوطنية والإقليمية ولكنه ليس ملزما بذلك. ويجوز للطرف المتعاقد أن يطبق الأحكام المتعلقة بتسديد رسوم الطلب من معاهدة التعاون بشأن البراءات، بما في ذلك طريقة الدفع. وعليه، يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق التعديل المبيّن أعلاه الخاص بالتعليمات الإدارية المتعلقة بحساب رسم الإيداع الدولي والجداول المرتبطة بالكشوف التسلسلية فيما يتعلق بالطلبات الوطنية والإقليمية. وبعبارة أدق، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إضافة الصفحات التي تحتوي على كشوف تسلسلية إلى عدد الصفحات التي تحسب لتحديد مقدار رسم الإيداع سواء أودعت بشكل إلكتروني أو لا. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للطرف المتعاقد أيضا الإعفاء من دفع رسم على الكشوف التسلسلية المودعة في ملف نصي بمعيار ST.25.
(د)
حذف الجزء 8 من المرفق جيم-(ثانيا) (طلبات تحتوي على كشف تسلسلي مودع بطريقتين)
12- الجزء 8 من المرفق جيم-(ثانيا) كان يتعلق بإيداع الطلبات الدولية التي تحتوي على كشوف تسلسلية وجداول مرتبطة بها. وكان نصه يتيح إيداع الكشوف التسلسلية وأية جداول مرتبطة بكشوف تسلسلية بشكل إلكتروني فقط على دعامة مادية أو بشكل ورقي وبشكل إلكتروني على دعامة مادية، وهو ما كان يعرف بالطلبات المحتوية على كشف تسلسلي مودع بطريقتين. ونتيجة لحذف الجزء 8 من المرفق جيم-(ثانيا)، لم يعد يتاح للمودع الخيار بأن يودع بطريقتين طلباته الدولية المحتوية على كشوف تسلسلية.
13- ونتيجة للتعديلات المبيّنة أعلاه والمدخلة على التعليمات الإدارية، كما ورد وصفها في الفقرتين 10 و12 من هذه الوثيقة، تم تعديل استمارة العريضة PCT/RO/101. ويتعلق التعديل ببنية جدول العناصر ومحتوياته في الإطار رقم 9 من استمارة العريضة وبمرفق استمارة العريضة (أي ورقة حساب الرسوم). وتحتوي استمارة العريضة المعدّلة على ورقة بديلة يمكن استخدامها فقط في حال الإيداع بواسطة نظام الإيداع الإلكتروني (EFS-Web) لمكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات.
14- وبناء على المادة 6(2)(أ) من معاهدة قانون البراءات، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط استعمال استمارة العريضة التي يقتضيها ذلك الطرف المتعاقد. ويتعيّن عليه مع ذلك، وفقا للمادة 6(2)(ب) من معاهدة قانون البراءات والقاعدة 3(2)"1" من لائحتها التنفيذية، أن يقبل تقديم المحتويات على استمارة العريضة الدولية النموذجية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينبغي أن تحتوي استمارة العريضة الدولية النموذجية على أقصى قدر ممكن من المحتويات التي يجوز للطرف المتعاقد أن يشترطها على استمارة العريضة التي يقتضيها كل طرف متعاقد. وعليه، فمن المقترح تعديل استمارة العريضة الدولية النموذجية على غرار التعديلات المدخلة على استمارة العريضة PCT/RO/101. وسيطبق التعديل بالخصوص على الإطار رقم 10 (الجدول) من استمارة العريضة الدولية النموذجية. وترد في المرفق استمارة العريضة الدولية النموذجية مع التعديلات المقترحة والملاحظات المعدّلة بشأن استمارة العريضة الدولية النموذجية (وضع خط تحت النص المضاف).
(ﻫ)
تعديل الملحق الأول من المرفق واو
15- بالنسبة إلى معيار الإيداع الإلكتروني ومعالجة الطلبات الدولية، تم تحديث تعريف أنواع الوثائق (DTD) في الملحق الأول من المرفق واو من التعليمات الإدارية (النسق المشترك للطلبات والمادة 3-6 (الكشف التسلسلي))، بالنظر إلى أن عددا من التعديلات على التعليمات الإدارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ستدخل حيز النفاذ في الأول من يوليه/تموز 2009.
16- وبناء على القاعدتين 8(2)(أ) و9(5)(ب) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات، في حال وجود شروط تطبق بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالتبليغات (بما فيها الطلبات) المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال وتكون سارية على طرف متعاقد بموجب معادة قانون البراءات فيما يتعلق بالطلبات الدولية بتلك اللغة، على ذلك الطرف المتعاقد أن يسمح بإيداع الطلبات والتبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال بموجب القانون المنطبق وباللغة المذكورة وفقا لتلك الشروط. وعليه، فإن التعديلات المذكورة أعلاه والمدخلة على الملحق الأول من المرفق واو من التعليمات الإدارية تؤدي إلى أنه في حال كان ذلك النسق المعدّل ساريا على طرف متعاقد بموجب معاهدة قانون البراءات في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات وجب عليه أن يقبل إيداع الطلبات الوطنية/الإقليمية بموجب القانون المنطبق والتي تستوفي ذلك النسق وفقا للملحق الأول من المرفق واو شريطة أن تكون الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون المنطبق مستوفاة أيضا.
ثالثا – تاريخ تطبيق تعديلات معاهدة التعاون بشأن البراءات على معاهدة قانون البراءات
17- نظرا إلى أن تعديلات المادتين 204 و204(ثانيا) من التعليمات الإدارية قد دخلت حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2009، وتعديلات المادة 707 من التعليمات الإدارية واستمارة العريضة (PCT/RO/101) والجزء 8 والمرفق جيم-(ثانيا) تدخل حيز النفاذ في 1 يوليه/تموز 2009، من المقترح أن تطبّق تلك التعديلات على معاهدة قانون البراءات فورا وأن تصبح استمارة العريضة الدولية النموذجية الجديدة سارية النفاذ فورا.
18- إن جمعية معاهدة قانون البراءات مدعوة إلى
"1"
أن تعتمد استمارة العريضة الدولية النموذجية المعدّلة كما هي واردة في المرفق، وأن تقرّر دخولها حيز النفاذ فورا،

"2"
وأن تقرّر تطبيق التعديلات المدخلة على التعليمات الإدارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، المبيّنة في هذه الوثيقة، لأغراض معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية فورا.
[يلي ذلك المرفق]









(1)	التعليمات الإدارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات واستمارات المعاهدة متاحة على الموقع التالي: <http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/ai_index.html>.





